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ملخص: 
تهـدف هـذه الـدراسـة إلـى تـأمـل وتحـليل آيـات الـقرآن الـكريـم 

المتعلقة بمسألة تعدد الزوجات. 

المقدمة: 
الـدراسـة الـحالـية هـي عـبارة عـن تـأمـل فـي الآيـات الـقرآنـية 
الـمتعلقة بـتعدد الـزوجـات، وتـعتبر خـطوة فـي فـهم مـا يـتعلق 

بهذا الموضوع من خلال القرآن الكريم. 

الطريقة: 
تـمت دراسـة هـذا الـموضـوع مـن خـلال قـراءة تحـليلية دقـيقة 
لـلآيـات الـقرآنـية الـمتعلقة بـتعدد الـزوجـات، بـاسـتخدام الـمنهج 

المكتبي. 

النتائج: 
 1. الإذن بـتعدد الـزوجـات مشـروط بشـروط محـدودة 

جدًا ونادرة. 
 2. إن جــمع الشــروط الــموجــودة فــي الآيــة هــو الــذي 
يـمنح هـذا الإذن، وبـالـتالـي فـإن نـقص أي مـن هـذه الشـروط 



قـد يـبطل الإذن بـتعدد الـزوجـات. فـالـغرض مـن هـذا التشـريـع 
هو رعاية اليتامى وأموالهم فقط. 

الاستنتاج: 
إن تفســير الآيــتين الــثانــية والــثالــثة مــن ســورة الــنساء عــلى 
أنـهما تـجيزان تـعدد الـزوجـات بـالـشكل الـمتعارف عـليه لـيس 

له أساس صحيح. 

الكلمات المفتاحية: 
أطفال، يتيم، تعدد الزوجات، ملكة، أموال. 

البريد الإلكتروني: 
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المقدمة: 
لـقد مـضت فـترة طـويـلة مـنذ تحـديـد تـاريـخ دقـيق لحـريـة 
الـزواج حـتى أربـعة زوجـات بـالـطريـقة الـمتبعة حـالـيًا، وهـو أمـر 
يــحتاج إلــى دراســة تــاريــخية ولا يــندرج ضــمن نــطاق هــذه 
الـمقالـة. فـي الـمجتمعات الإسـلامـية، وبشـرط وجـود الـقدرة 
الـمالـية و”الـعدالـة الـظاهـرة”، يـسمح لـلرجـل بحـريـة الـزواج 
حــتى أربــع نــساء (مــع الالــتزام بــحياة الــنساء، أي حــتى أربــع 
زوجـات). ويـتم تـبريـر ذلـك بـناءً عـلى الآيـة الـثالـثة مـن سـورة 
الـنساء، حـيث يـتم الـرد عـلى الـسؤال وأي اعـتراض يـتعلق بهـذا 
الـموضـوع مـن خـلال الاسـتناد إلـيها. ومـع ذلـك، نشهـد أشـكالاً 
مـتعددة مـن الآثـار السـلبية لهـذا الأمـر، مـثل تـدهـور الـصحة 
النفسـية لـلأسـرة، وخـاصـة الـمرأة، ومـن ثـم الأبـناء، وعـداوات 
الأبــناء مــع الأب وزوجــته أو زوجــاتــه الجــديــدات، وعــداوات 
الأبــناء مــع أبــناء الــزوجــة أو زوجــات الأب، إلــى جــانــب الآثــار 
المباشرة وغير المباشرة التي تهدد النظام المقدس للأسرة. 

أهداف البحث: 
هـدف هـذه الـدراسـة هـو دراسـة دقـيقة لآيـات الـقرآن الـكريـم 
المتعلقة بتعدد الزوجات والتعرف على كيفية تطبيق ذلك. 

أسئلة البحث: 
 • هـل يـوجـد فـي الـكتاب الـسماوي الـقرآن أمـر أو إذن 

بتعدد الزوجات؟ 



 • إذا كــان هــناك إذن بــتعدد الــزوجــات، فــما هــي 
الشروط التي يجب توافرها؟ 

 • فـي حـال وجـود إذن بـتعدد الـزوجـات، مـا هـو الهـدف 
من إصدار هذا الحكم في القرآن الكريم؟ 

الطريقة: 
تـمت الـدراسـة بـاسـتخدام الـمنهج الـمكتبي، بـالإضـافـة إلـى 

استخدام البرمجيات الحاسوبية المتعلقة بالموضوع. 

النتائج: 
الآيـة الـثالـثة مـن سـورة الـنساء، الـتي يـتم اسـتنتاج إذن تـعدد 
الـزوجـات مـنها، تـرتـبط وتسـتمر فـي سـياق الآيـة الـثانـية الـتي 
تــتعلق بــالــيتامــى وضــرورة إعــادة أمــوالــهم إلــيهم. ذلــك لأن 
قـضية غـصب أمـوال الـيتامـى كـانـت مـن الـحوادث الـشائـعة فـي 
فــترة الــجاهــلية قــبل الإســلام، كــما هــو مــوضــح فــي الآيــات 

التالية: 

يِّبِ وَلاَ تَـأْكُـلُوا  لُـوا الْـخَبيِثَ بِـالطَّ «وَآتُـوا الْـيَتَامَـىٰ أَمْـوَالَـهُمْ وَلاَ تَـبَدِّ
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.» (النساء/2). 

«وَإِنْ خِـفْتُمْ أَلاَ تَـعْدِلُـوا فِـي الْـيَتَامَـىٰ فَـانـكِحُوا مَـا طَـابَ لَـكُمْ مِـنَ 
سَـاءِ مَـثْنَىٰ وَثُـلاثَ وَرُبَـاعَ فَـإِنْ خِـفْتُمْ أَلاَ تَـعْدِلُـوا فَـوَاحِـدَةً أَوْ  النِّ

لِكَ أَدْنَىٰ أَلاَ تَعُولُوا.» (النساء/3).  مَا مَلَكْتُمْ أَيْمَانَكُمْ ۚ ذَٰ



(أعـطوا أمـوال الـيتامـى ولا تـبدلـوا الـطيب بـالـخبيث ولا تـأكـلوا 
أموالهم مع أموالكم، إن ذلك كان إثمًا كبيرًا). 

المعنى الشائع، ولكن الخطأ، للآية الثالثة هو كما يلي: 
“وإذا كــنت تــخافــون مــن عــدم تــنفيذ الــعدالــة بــين بــنات 
الـيتامـى، فخـذوا مـن الـنساء مـا يـعجبكم، اثـنتين أو ثـلاثًـا أو 
أربـعًا. وإذا خـفتم مـن عـدم الـعدالـة، فـاقـتصروا عـلى واحـدة أو 

ما ملكت أيمانكم.” 
يـبدو أن الآيـة الـثانـية تـأمـر بـالـزواج مـن الـيتيمات فـي حـالـة 
عـدم تـطبيق الـعدالـة، بـينما فـي الآيـة الـثالـثة يظهـر الـخوف مـن 
عـدم تـطبيق الـعدالـة مـع الـزوجـات، مـما يـؤدي إلـى التشـريـع 

بالزواج من نساء أخريات! 
وإذا كـان الادعـاء حـول الـزواج بـالـيتيمات بـعد بـلوغـهن، فـما 
الـفرق بـين هـذا الـزواج وغـيره مـن الـزيـجات؟ لـذلـك، الـمعنى 

الصحيح للآية الثالثة هو: 
“وإذا كــنتم تــخافــون مــن عــدم تــطبيق الــعدل فــي إعــادة 
حـصص الـيتامـى وأمـوالـهم إلـيهم، فـاخـتروا مـن الـنساء مـا 
طـاب لـكم مـن أجـل الـعدل، وإن خشـيتم مـن عـدم الـقدرة عـلى 
الــعدل مــع الــيتيمات، فــاقــصروا عــلى واحــدة أو مــا مــلكت 

أيمانكم”. 
كـما هـو مـلاحـظ، فـإن الآيـة الـثالـثة تـأتـي امـتدادًا لـلآيـة الـثانـية، 

وفي الواقع هي نتيجة لها، 
لأن الآيــة الــثانــية تــتعلق بــالــيتامــى، حــيث أنــه عــندمــا يــتم 
تـعيين شـخص كـأمـين عـلى أمـوال الـيتامـى، يـجب عـليه أن 



يـمتنع عـن خـلط الأشـياء غـير الـجيدة بـأشـياء الـيتامـى الأفـضل، 
وأيضًا عن خلط ثرواتهم مع أمواله الخاصة. 

لـكن إذا كـان الـشخص الأمـين قـلقًا مـن أنـه لـن يـطبق الـعدالـة 
فـي مـا يـتعلق بـالـيتامـى، فـيمكنه الـزواج مـن الـنساء - ولـكن 
لـيس مـن أي امـرأة! بـل مـن الـنساء الـلواتـي يـؤدي الـزواج بـهن 
إلـى تـطبيق الـعدالـة فـي مـا يـتعلق بـالـيتامـى - ويـمكنه الـزواج 

حتى أربع زوجات. 
ثـم إذا كـنتم قـلقين مـن أنـه فـي حـال الـزواج بـأربـع نـساء، لـن 

تتمكنوا من تطبيق العدالة بينهن، 
أي أنــكم لــن تســتطيعوا أن تــوفــوا بــحقوق “حــساب أمــوال” 
الـيتامـى لـكل أسـرة بـشكل كـامـل، أو قـد تخـلطوا دخـل كـل 
أســرة بــدخــل الــيتامــى فــي أســر أخــرى، فــعندئــذ يــجب أن 
تـقتصروا عـلى واحـدة (وذلـك بـالاعـتناء بـأمـوال الـيتامـى أو 
الـيتامـى فـي أسـرة واحـدة فـقط)، وفـي حـالـة الـحاجـة – إذا كـان 
هـناك احـتمال لـخيانـة الـيتامـى بـأي شـكل مـن الأشـكال – 
يـمكنكم الـزواج مـن أمـهم، أو الاكـتفاء بـالاعـتناء بـممتلكاتـكم 

الخاصة (من أموال، وزوجة، وأبناء). 
بـالـتأكـيد، فـي هـذه الآيـات، تـم ربـط تـعدد الـزوجـات بـحقوق 

اليتامى، 
كــما أن كــلمة “يــتامــى” تــشمل الأطــفال الــيتامــى مــن كــلا 
الجنسـين، الـذكـور والإنـاث. وإذا كـان مـن الـمفترض أن نـأخـذ 
الـكلمة بـمعنى مـؤنـث فـقط، فـماذا عـن الأطـفال الـيتامـى مـن 

الذكور؟ 



عــندمــا تــأتــي الآيــة بــشكل عــام لــتشمل كــلا الجنســين مــن 
الـيتامـى، كـيف يـمكن، دون أي مـبرر، أن يـتم تـطبيق الـحكم 
عـلى جـنس واحـد فـقط – بـالـطبع بـطريـقة غـير صـحيحة – 

واستثناء الجنس الآخر من تطبيقه؟! 
ألـيس مـن الـممكن أن يـكون هـذا تـلاعـبًا فـي تفسـير الآيـة؟ 
وهـل لا يـحتاج الأطـفال الـيتامـى مـن الـذكـور وأمـوالـهم إلـى 

وصي أو قيّم؟ 
ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن الـطفل الـذي هـو مـصداق نـزول هـذه 

الآية، كما جاء في الحاشية، كان صبيًا وليس فتاة! 
كـلمة “يـتيم” لـها تـعريـف محـدد، وهـي تـعني الـطفل الـذي لا 

أب له ولم يبلغ سن الرشد؛ 
أي الـطفل الـذي فـقد والـده ولـم يـصل بـعد إلـى سـن الـبلوغ. 

ثم في الآية السادسة من نفس السورة يأتي النص التالي: 
ــنْهُمْ  كَــاحَ فَــإِنْ آنَسْــتُمْ مِّ «وَابْــتَلُوا الْــيَتَامَــىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَــلَغُوا النِّ

رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» (النساء/6). 
وهـذا يشـير إلـى أنـه يـجب اخـتبار الـيتامـى حـتى يـصلوا إلـى 

سن النكاح (سن الرشد)، وعندئذٍ يجب رد أموالهم إليهم. 
هـذه الآيـة تـتناقـض مـع الـمعنى الـشائـع والاسـتنباط الـخاطـئ 

للآيات الثانية والثالثة، 
الـتي تـفيد بـزواج الـيتيمات، وإذا كـان هـناك عجـز عـن تـحقيق 
الــعدالــة فــي مــعامــلتهن، فــإن ذلــك يــبرر الــزواج مــن الــنساء 

الأخريات حتى أربع زوجات. 



فـالآيـة تـقول: إن الـيتامـى الـذيـن تـولـيتم أمـر أمـوالـهم يـجب 
اخـتبارهـم عـندمـا يـصلون إلـى سـن الـبلوغ (أي عـندمـا يـكونـون 
فـي سـن الـنكاح)، وعـندمـا يظهـر مـنهم الـرشـد الـلازم، يـجب 

عليكم رد أموالهم إليهم. 
ومـن الـواضـح أنـه لا تـقول الآيـة هـنا إنـه يـجب الـزواج مـنهم 
عـند بـلوغـهم، بـل بـبساطـة تـقول أنـه عـندمـا يـصبحوا قـادريـن 
عـلى الـزواج، يـجب رد أمـوالـهم إلـيهم لأنـهم أصـبحوا قـادريـن 

على إدارة أموالهم بأنفسهم. 
إذن، جـملة “وَآتُـوا الْـيَتَامَـىٰ أَمْـوَالَـهُمْ” ليسـت مـقصورة عـلى 

اليتيمات اللاتي تزوجهن أحد، 
لأنـه فـي هـذه الـحالـة، هـل يـمكن الـزواج مـن طـفلة صـغيرة لـم 

تبلغ بعد سن البلوغ؟! 
لـذا، الـفهم الـخاطـئ مـن هـذه الآيـات كـما فـي الـقول: “إذا كـنتم 
تــخافــون مــن عــدم تــحقيق الــعدالــة مــع الــيتيمات الــلاتــي 
تـزوجـتموهـن، فـعليكم الـزواج مـن نـساء أخـريـات حـتى أربـع 

زوجات!” 
لا يمكن تبريره بأي حال، لأن: 

الـموضـوع الأول الـذي يتحـدث عـن الـيتيم وأمـوالـه لـم يـتم 
تركه فقط غير مكتمل، بل تم استبداله بالموضوع الثاني؛ 

أي أنـهم فـهموا وكـأن هـناك أمـرًا سـابـقًا بـالـزواج مـن الـيتيمات، 
فـبدلاً مـن قـول “وَإِنْ خِـفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِـطُوا فِـي الْـيَتَامَـىٰ” فـهموه 
وْجَـةِ”، وبـالـتالـي جـاءت بـقية  كـ “وَإِنْ خِـفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِـطُوا فِـي الزَّ

سَاءِ” لتؤيد هذا الفهم.  الآية “فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ



ومــن جــهة أخــرى، بتفســيرهــم هــذا لــلآيــة، تــركــوا الأطــفال 
اليتامى الذكور دون تحديد أو توجيه. 

وأيـضًا، مـن خـلال تفسـير “مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانُـكُمْ” عـلى أنـها تـعني 
“الجواري”، 

لـم يـقتصر الأمـر عـلى تـبريـر الـزواج مـن أربـع نـساء فحسـب، بـل 
تــم اقــتراح الــزواج مــن الــجواري أيــضًا فــي حــالــة الــرغــبة 
الإضـافـية! بـينما هـذا الـمصطلح عـام ويـعني “مـا يـملكه الـفرد” 

من أي نوع من الممتلكات أو الموارد. 
الــفهم الــخاطــئ لــمثل هــذه الآيــات، الــذي أدى إلــى انــتشار 
أســلوب تــعدد الــزوجــات الــحالــي، هــو الــذي ســاهــم فــي 
تــخصيص مــصطلح “مَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانُــكُمْ” لــيقتصر عــلى 

الجواري فقط! 
بـينما الـتركـيز عـلى السـياقـات الـتطبيقية لـها فـي الـقرآن، يظهـر 

أن “مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ” هو مصطلح عام، 
ويـصدق فـي كـل حـالـة يـتم فـيها الإشـارة إلـى مـمتلكات الـفرد أو 

ما يملكه. 
الـسؤال هـو: هـل الإنـسان يـمكن أن يـكون مـالـكًا لـلجاريـة فـقط 

ولا شيء آخر؟ 
وثـانـيًا: كـم نسـبة الـناس الـذيـن كـان لـديـهم أو لـديـهم الـقدرة 

على امتلاك الجواري؟ 
وثـالـثًا: لـماذا يُـعتبر تحـريـر الـعبيد والـجواري مـن الـقيم الـديـنية 

والسنة؟ 



حـتى فـي الآيـة 32 مـن سـورة الـنور، أمـر بخـلق ظـروف مـناسـبة 
لـمساعـدة الـعبيد والـجواري عـلى الـزواج، وهـذا يـتناقـض مـع 
الــفهم الــخاطــئ لـ “مَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانُــكُمْ”، حــيث يــفترض أن 

صاحب الجارية يمكنه بسهولة أن يجعلها زوجة له. 
في الفهم الخاطئ للآية الثانية من سورة النساء، 

تــم فــرض أن الــيتيم يــعني فــقط الــيتيمة، وأن “مَــا مَــلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ” يعني فقط النساء من العبيد. 

بــينما كــلا الــمصطلحين، “يــتيم” و”مَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانُــكُمْ”، 
يشملان الجنسين. 

لـذلـك، الـمقصود مـن “الـيتيم” لـيس الـيتيمة الـتي تـزوجـها 
أحـد، والـمقصود مـن “مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانُـكُمْ” لـيس الـعبيد مـن 

النساء فقط. 
الآية “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ” تتعلق باليتامى، 

وليست بالزوجات! 
وإشـارة إلـى الـزواج بـالـنساء جـاءت بـعد مـوضـوع الـخوف مـن 

عدم تحقيق العدالة مع اليتامى، وليس بدلاً من ذلك. 
مــن الأســاس، عــندمــا يــكون الــموضــوع مــتعلقًا بــحقوق 
الـيتامـى، فـما عـلاقـة الـزواج مـن نـساء أخـريـات بهـذا الـموضـوع؟ 

وكيف يمكن أن يعالج هذا الأمر مسألة اليتامى؟ 
لذلك، دائرة تعدد الزوجات حتى أربع نساء 

أولاً: تشمل النساء اليتيمات. 
ثانيًا: تشمل النساء اللواتي لديهن أطفال وأموال. 



ثـالـثًا: يـجب أن يـكون الـرجـال الـمعنيون فـي هـذا السـياق أمـناء 
وولاة على أموال اليتامى. 

رابـعًا: إذا كـان هـناك احـتمال لخـلط إدارة أمـوال الـيتامـى مـع 
أمـوال الـرجـل الـذي هـو الـوصـي، أو مـع أمـوال يـتامـى آخـريـن 
تـحت الـرعـايـة، وبـالـتالـي أن يـصبح مـديـنًا لـهم، فـإن هـذا الأمـر 

يقتصر. 
لــذلــك، حــتى الــرجــل الــمعتمد الــذي يــكون لــديــه “حــساب 
دقيق” لأموال اليتامى لا يُسمح له بالزواج من أم اليتامى، 

لأن مجـموع الشـروط الـمذكـورة هـي الـتي تـمنح هـذا الـزواج 
شرعيته. 

أيــضًا، اســتخدام مــصطلح “مَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانُــكُمْ” يشــير إلــى 
الـرجـل الـمتزوج الـذي يُـعيّن وصـيًا عـلى أمـوال الـيتامـى، وذلـك 
ربــما لأنــه مــن الــمرجــح أن يــكون لــدى الــشخص الــمتزوج 

تجربة أعمق في فهم حالة الأطفال اليتامى. 
لـكن لـماذا لـم يـقل “زوجـاتـكم وأولادكـم وأمـوالـكم” بـدلاً مـن 

“ما ملكت أيمانكم”؟ 
السـبب هـو أن الـنص يتحـدث عـن الأطـفال الـيتامـى وأمـهاتـهم 

وأموالهم معًا. 
ولـعدم الإطـالـة الـناتـجة عـن تـكرار الـعبارات، اسـتُخدم مـصطلح 
شــامــل “مــا مــلكت أيــمانــكم” بــدلاً مــن قــول “أطــفالــكم 

وأزواجكم وأموالكم”. 
يـدعـو الـقارئ إلـى دراسـة الـمواضـع والسـياقـات الـتي ورد فـيها 

مصطلح “ما ملكت”، 



حيث جاء 14 مرة في الآيات المذكورة في الحاشية. 
فـــفي هـــذه الآيـــات، يُســـتفاد مـــن هـــذا الـــمصطلح مـــعانٍ 
مـتعددة، مـثل: “مـا تـملكونـه حـالـيًا” (مـا لـديـكم)، و”مـن هـو 
تـحت سـلطتكم”، وذلـك لـكل مـن الجنسـين، الـذكـور والإنـاث، 
بـل فـي بـعض الـمواضـع، يُـفهم مـنه “الـرجـل الـذي يـكون تـحت 

السلطة”. 
وتحـــديـــدًا فـــي الآيـــة 50 مـــن ســـورة الأحـــزاب، جـــاء هـــذا 
الـمصطلح مـتبوعًـا بـبيان نـوعـه، حـيث أوضـح أن الـمقصود بـه 

هنا المرأة التي كانت من الغنائم الحربية. 
وهــذا يــدل عــلى أنــه لــو كــان هــذا الــمصطلح يــعني حــصريًــا 
“الـجواري”، لـما كـان هـناك حـاجـة إلـى بـيان نـوعـه أو تحـديـد 

مصداقه. 
وكـذلـك، فـي الآيـة 25 مـن سـورة الـنساء، جـاء فـيها أنـه فـي حـال 

عدم توفر الشروط للزواج من النساء المحصنات، 
يــمكن الــزواج بــمن هــي مــن “مــا مــلكت أيــمانــكم” بــعد 

الحصول على إذن من أهلها. 
وهـذا لا يـتوافـق مـع تـعريـف “الـجاريـة” بـالـمفهوم الـشائـع، لأن 

كيف يمكن لشخص له عائلة معروفة أن يُؤخذ كجارية؟ 
وإذا كــان الــمقصود بـ”مــا مــلكت أيــمانــكم” هــو الــجاريــة 
بــالــمعنى الــمتداول، فــلماذا يــكون هــناك حــاجــة أصــلاً إلــى 

الحصول على إذن؟ 
وفي النهاية، في نفس سورة النساء، الآية 127، 



تُـذكـر بـوضـوح الأطـماع الـجاهـلية فـي الاسـتفادة مـن أمـوال 
النساء اليتيمات، 

وكــذلــك رغــبة الأوصــياء عــلى هــذه الأمــوال فــي تــزويــجهن 
بغرض الاستيلاء على ممتلكاتهن وإخضاع أبنائهن اليتامى. 
وقـد ورد هـذا الأمـر بـصيغة الـتوبـيخ، مـع الـتأكـيد مـرة أخـرى 

على ضرورة تحقيق العدل والقسط في حقهن. 

الاستنتاج: 

الإسـلام هـو أحـد الـمدافـعين عـن الأسـرة، ويـولـي أهـمية كـبيرة 
للطفل وحماية بيئته التربوية. 

وقــد جــاءت الأوامــر الإلهــية الــمتعلقة بــكيفية الــتعامــل مــع 
الـطفل الـيتيم، بـأشـكال مـختلفة، وغـالـبًا بـصيغة قـاطـعة، فـي 
مــجالات مــتعددة مــثل الــعاطــفة، الــنفس، الــمال، وغــيرهــا، 
حـيث تظهـر بـوضـوح فـي الآيـات الـمباركـة، سـواء بـشكل مـباشـر 

أو غير مباشر. 

إلا أن الـفهم الـشائـع لـيس فـقط غـير مـتماشٍ مـع تـعزيـز مـكانـة 
الأســرة، والاهــتمام بــالــطفل الــيتيم عــلى وجــه الــخصوص، 
والـــــطـفـل بـــــشـكـل عـــــام، وكـــــذلـــــك الـــــنـسـاء الـــــيـتـيـمـات 
والمسـتضعفات، بـل إنـه فـي الـواقـع يـتناقـض تـمامًـا مـع جـميع 

القيم التي تم التأكيد عليها في هذه المفاهيم. 



هـذا الـفهم الـخاطـئ يـقلل مـن قـيمة هـؤلاء الـفئات إلـى مجـرد 
أدوات، ويــتعارض بــشكل كــامــل مــع مــعانــي تــلك الآيــات 

القرآنية. 
عــلاوة عــلى ذلــك، إذا كــان الــفهم الــحالــي لــتعدد الــزوجــات 

صحيحًا، 
فـلماذا لـم يـكن هـناك فـي تـاريـخ الإسـلام أو حـتى فـي الـعصر 
الـحالـي مـن يـتزوج امـرأتـين فـي وقـت واحـد، أو ثـلاثًـا ثـلاثًـا، أو 

أربعًا أربعًا؟ 
لأن الـمعنى الـحقيقي لـ”مـثنى وثـلاث وربـاع” كـما ورد فـي الآيـة 

يشير إلى هذا الفهم تحديدًا! 
بـينما فـي الـواقـع، لـم يـكن الأمـر كـذلـك، بـل كـان هـذا الـخيار 
مـطروحًـا فـقط فـي حـالات خـاصـة، مـثل الحـروب والـكوارث، 
حـيث كـان مـن الـمحتمل أن تـفقد الـعديـد مـن الأسـر مـعيلها، 
ويـصبح ضـمان رعـايـة أمـوالـهم ومـسؤولـياتـهم أمـرًا ضـروريًـا 

للغاية. 
هـل يـمكن لـديـنٍ يـعتبر الـدفـاع عـن حـقوق الـنساء، والـفتيات، 

والأيتام، وتحرير العبيد والأسرى من أولى واجباته، 
وتنعكس في أولى آياته مشاعر الرفض لمثل هذه الظلم، 

أن يُـــجيز فـــي هـــذه الآيـــات، ولـــو احـــتمالـــيًا، الاســـتعباد 
والاستغلال الجنسي للأطفال (اليتامى) والنساء؟! 

لـلأسـف، فـإن الـتعارض الـقائـم بـين الـمسائـل الـناتـجة عـن 
الفهم الخاطئ الشائع لتعدد الزوجات من جهة، 

وبين الإيمان والقبول بالقرآن من جهة أخرى، 



قـد دفـع الـبعض إلـى مـحاولـة تـبريـر هـذا الأمـر، بـل وكـتابـة 
مقالات لتأييده والدفاع عنه! 

ولإثـبات صـحة هـذا الادعـاء، يـكفي فـقط قـضاء بـعض الـوقـت 
في البحث عبر الإنترنت... 
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